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  :مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا                 
وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشـهد أن لا                    

وعلى آله وصحبه    )١(إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  .معين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا أج

فقد من االله تعالى علينا بدين الإسلام الذي شمل بتعاليمه وأحكامه جميع منـاحي   : أما بعد 
الحياة ، مثبتا بذلك لكل من تمسك به حق التمسك صلاحيته لكل زمان ومكـان وأمـة ،      

ها بدونه ، لأنه تشريع رباني من لـدن حكـيم    وأنه لا صلاح للبشرية جمعاء ولا فلاح ل       
 وقد تميز هذا التشريع باستيعابه لما       )٢ ())ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير        (( حميد  

كان موجودا عند نزوله ، وقدرته على إيجاد الحكم المناسب لما يستجد مـن النـوازل                 
   .عبر العصور المتلاحقة من خلال قواعد الشريعة ونصوصها العامة

ومما جد في هذه العصور بعض القضايا المعاصرة في عقد النكاح ، والتي لها ارتبـاط                
وثيق بالقصد والنية، كالنكاح الصوري ، ونكاح الهازل ، والمكره ، والتلجئة ، ونحوهـا     

  .أثر عدم النية في عقد النكاح : ، فجاءت فكرة هذا البحث بعنوان 
                                         

وأبو داود ) ٤١١٥( برقم١/٤٣٢ الإمام أحمد في مسنده  مسعود هذه خطبة الحاجة، وقد أخرجها من حديث عبداالله بن    ) ١(
 بـاب  ٣/١٠٤والنسائي في سننه كتاب الجمعة ) ٢١١٨( باب في خطبة النكاح ، برقم    ٢/٢٣٨في سننه كتاب النكاح     

والحاكم ) ٢٢٠٢( باب في خطبة النكاح ، برقم٢/١٩١والدارمي في سننه كتاب الجمعة )  ١٤٠٤(كيفية الخطبة، برقم
وجاء هذا اللفظ من حديث ابن عباس        ،   ٧/١٤٦ والبيهقي في السنن الكبرى      ٢/١٩٩ي المستدرك على الصحيحين     ف

  ).٨٦٨( باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم٢/٥٩٣رضي االله عنهما عند مسلم في كتاب الجمعة، 
  ١٤سورة الملك آية )  ٢(
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  )٢٠٩٢(

  :مشكلة البحث 
 بعض المسائل قـد     ن النية ليست شرطا في عقد النكاح ، ولكن        تكمن مشكلة البحث في أ    

عدم القصد والنية تأثير في عقد النكاح من حيث الصحة واللزوم ، ومن هنا فـإن               ل يكون
، وبيان مدى هذا التـأثير علـى   البحث يسلط الضوء على أثر عدم النية في عقد النكاح        
  .بإذن االله صحة العقد ولزومه كما سيظهر من خلال ثنايا البحث 

  :سبب اختيار البحث 
الحاجة إلى بيان الأثر المترتب على عدم النية في عقد النكاح ، الذي يتعلـق بالميثـاق                 

 استحلال الفروج ، وحل الاستمتاع بين الزوجين، وثبـوت النـسب            المفضي إلى الغليظ  
حكـم  ، بالإضافة إلى جمع هذه المسائل المتشابهة في بحث واحد، وتوضيح ال           والميراث

  .فيها ، وبيان الفرق بينها تسهيلا للوصول إليها 
وقد استعنت باالله عز وجل وعزمت على توضيح الحكم الشرعي في مسائل البحث على              

مسترشدا بأقوال الأئمة العلماء من الـسابقين    وسنة رسوله  تعالىهدي من كتاب االله
  .لتسديد والمعاصرين ، سائلا االله تعالى العون والتوفيق، والرشد وا

  : مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة ، على النحو الآتيفيوانتظم هذا البحث 
  .تشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة : خطة البحث 

  :، وذلك في ثلاثة مطالب. التمهيد في تعريف النية ، والنكاح ، وبيان المراد بالبحث 
  .الاصطلاح تعريف النية في اللغة، و: المطلب الأول 
  .تعريف النكاح في اللغة، والاصطلاح : المطلب الثاني 
  .المراد بالبحث : المطلب الثالث 
  .نكاح الهازل : المبحث الأول 
  .نكاح المكره : المبحث الثاني 
  .نكاح التلجئة : المبحث الثالث 
  .النكاح الصوري : المبحث الرابع 

  .ـة الخاتمــ
على المنهج المتعارف عليه عند الباحثين فـي مـسائل          وقد سرت في إعداد هذا البحث       

الفقه من تصوير المسألة المراد بحثها ، وتحرير محل النزاع ببيـان مـسائل الاتفـاق                
ومحل الخلاف ، فإن كانت المسألة من مسائل الإجماع اكتفيت بنقل الإجماع من مظانه               
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 )٢٠٩٣(

ائل الخـلاف عرضـت     المعتبرة ، مؤيدا بدليله من الكتاب والسنة، وإن كانت من مـس           
خلاف العلماء ذاكرا كل قول بأدلته مع ما يرد عليها من المناقشات، ثـم أعقـب ذلـك                  
بالترجيح مبينا أسبابه، مقتصرا على المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة مع الإشارة إلـى             
مذهب أهل الظاهر إن وجد ، مستدلاً بآيات الكتاب العزيز ، وأحاديث المصطفى صلى              

ه وسلم فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإشـارة إليـه، وإن             االله علي 
    .كان في غيرهما خرجته مع ذكر حكمه من حيث الصحة والضعف ما أمكن ذلك

  . وذيلت البحث بخاتمة تتضمن خلاصته، ثم أتبعت ذلك بفهرس الموضوعات
 فتلك سـمة الجهـد      وحسبي أني بذلت جهدي ، فإن أصبت فمن االله وحده، وإن أخطأت           

  .البشري ، وأستغفر االله وأتوب إليه 



– 

  )٢٠٩٤(

 .تعريف النية في اللغة، والاصطلاح : المطلب الأول 
عزمت بقلبـي قـصده،    : نويت بلد كذا أي   : أصل النية مأخوذ من قولك    : النية في اللغة    

: قـال ابـن الاعرابـي    ... - بتشديد الياء وتخفيفها    -نية  : ويقال للموضع الذي يقصده   
  . أي قصدته للنجعة انتواء : انتويت موضع كذاو

  . الفراق: ويقال للبلد المنوي نوى أيضا ، والنوى
القَصد : فالنِّيةُ . )١(قصدك االله بحفظه إياك   : نواك االله أي حفظك االله وكأن المعنى      : ويقال

   .)٢(نَويتُ الشيء، وانْتَويتُه: والعزِيمة، يقال
: واحـد، وهـي   : والنَّوى والنَّيـةُ  .. نسان بقلبه من خَيرٍ أو شر     وتطلق على ما ينوي الإ    

  . الوجه الذي يقصده : والنَّوى. القصد: النِّية، مخففة، ومعناها
: والفِعـل . التَّحول من دارٍ إلى دارٍ أُخْرى، كما كانوا ينتوون منزِلاً بعد منْـزِلٍ         : والنَّوى

  .)٣(لنَّوىالنّية وا: الانتواء والمصدر
النِّية حيـثُ انتـووا فِـي       : والنوى. شطت نواهم أَي بعدت دارهم    : الدار يقَال : والنوى

   .)٤(وربما سمي الْبعد النَّوى بِعينِه . نوى شطون أَي بعيدة: الأَرض من قَولهم
   .)٥(عزم القلب على عمل من الاعمال فرض أو غيره: والنية اصطلاحا

                                         
: المتـوفى (حمد بن الأزهري الهـروي، أبـو منـصور     محمد بن أ  : المؤلف ٢٤ ص الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    )  ١(

  )هـ٣٧٠
  دار الطلائع: الناشر مسعد عبد الحميد السعدني: المحقق

  )هـ٣٩٥: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين :  المؤلف٤٠حلية الفقهاء ص)  ٢(
 -هــ  ١٤٠٣(الأولـى  : الطبعة.  بيروت –ة المتحدة للتوزيع    الشرك: عبد االله بن عبد المحسن التركي ، الناشر       . د: المحقق
  )م١٩٨٣

 وما ٨/٣٩٣) هـ١٧٠: المتوفى(كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري          )  ٣(
  . دار ومكتبة الهلال : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ،، نشر: تحقيق. بعدها 
: المتوفى(زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي :  المؤلف٣٢٢ختار الصحاح صم: وينظر 

   صيدا- الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية : يوسف الشيخ محمد الناشر: المحقق) هـ٦٦٦
  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة

  )هـ٣٢١: المتوفى(بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أبو :  المؤلف١/٢٤٩جمهرة اللغة )  ٤(
  م١٩٨٧الأولى، :  بيروت الطبعة–دار العلم للملايين : رمزي منير بعلبكي الناشر: المحقق

  ٢٤الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص)  ٥(
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 )٢٠٩٥(

  .تعريف النكاح في اللغة، والاصطلاح : لثاني المطلب ا
. النون والكاف والحاء أصل واحد ، وهو البـضاع ، ونكـح يـنكح             : النكاح في اللغة    

   . )١(وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم
الوطء المباح، وقيل للتزوج نِكاح ؛ لِأَنَّه سـبب الْـوطْء   : وأصل النكاح في كلام العرب     

باحالم .  
تناكحت الأشجار ، إذا انضم بعـضها  : يقال الجمع بين الشيئين ،   الضم ، و   ويطلق على 

  . التداخل ، والقران إلى بعض ، كما يطلق على 
نكح فلانة ، أو بنت فلان ، أرادوا تزوجها ، وعقـد            : وقد يطلق على العقد ، فإذا قالوا        

مجامعـة؛ لأَن بِـذكْرِ امرأتـه وزوجـه     عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته ، لم يريدوا إلا ال    
  .)٢(يستغنى عن العقْد 

    . النِّكَاحعلى )٣ (السريطلق و

                                         
  )هـ٣٩٥: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين : المؤلف ٥/٤٧٥ معجم مقاييس اللغة) ١(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر ، دار الفكر: الناشر ، عبد السلام محمد هارون: المحقق
محمـد  : المحقـق ) هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : ، المؤلف ٤/٦٤ تهذيب اللغة    )٢(

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي . م ٢٠٠١الأولى، : ة بيروت ، الطبع–دار إحياء التراث العربي : عوض مرعب ، الناشر
ابـن  «جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ                :  المؤلف ٣/٦١٥

 ـ٩٠٩: المتوفى(» المبرد لكـة   المم-دار المجتمع للنشر والتوزيع، جـدة  : رضوان مختار بن غربية ، الناشر     : المحقق)  ه
   م١٩٩١ - هـ ١٤١١العربية السعودية ، الطبعة الأولى، 

  )هـ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني :  المؤلف٢٤٦كتاب التعريفات ص: وينظر 
  لبنان-دار الكتب العلمية بيروت : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، الناشر: المحقق
هــ  ١٣٩٢م ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم النجدي الحنبلي ت          ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣الأولى  : الطبعة

٦/٢٢٣  
  .وإنما سمي النكاح سِراً، لأنه يخْفَى، ويغَيب، ويستَر عن الناس، فشُبه بالسِر من القول)  ٣(

  :وربما سمتِ العرب الزنا سِراً، قال الشاعر  
  :وقال العجاج. الزنا: أراد بالسر) ويأكلُ جارهم أُنُفَ القِصاعِ... ر جارتهِم عليِهِم ويحرم سِ(
)      إني امرؤٌ عن جارتي كَفِي ...      قْلِيالأذى م عن الأذى إن ...     ها غَنِيغَّي سِروعن تَب..     لْـصِيعفٌّ فـلا لاصٍ ولا م ( ...

فعفَّ عن أسرارِها بعد : (وقال رؤبة  . إذا قذفته، وافتريت عليه: لصيتُ الرجل: ليقا. المقذوف: القاذف، والملصي: اللاصي
  ٢/٣١٢الزاهر في معاني كلمات الناس . الزنا: أراد بالأسرار... ) ولم يضعها بين فِركٍ وعشَقْ ... العسقْ 
  حاتم صالح الضامن. د:  المحقق)هـ٣٢٨: المتوفى(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري : المؤلف
  ١٩٩٢- هـ ١٤١٢الأولى، :  بيروت الطبعة–مؤسسة الرسالة : الناشر
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  )٢٠٩٦(

زلَّ وعسِراً: (قال االله ج نوه١()ولكن لا تُواعد(   
 س بن حجر الْكِنْدِيرِئ الْقَيتج بقول اماحة وديبو عكَذَا فسره أَبوه:  

)وأمثالي... م أنني أَلا زعمت بسباسة الْي رأَن لَا يحسن الس٢()كَبرت و(.   
    .)٣(  عقْد التزويج :وفي الاصطلاح 

  . )٤(عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة: وعرف بأنه 
  وهل هو حقيقة في العقد أو الوطء ، أو فيهما معا ؟ 

   .)٥( "هو حقيقةٌ في العقْد والوطء جميعاً: "قال القاضي وجماعة
بل هو حقيقة في الوطْء، مجاز في العقْد، ومستند هذا ما حكي عن جماعة مـن                : "وقيل

   . )٦(أنه بمعنى الوطء: أهل اللغة

                                         
  )٢٣٥البقرة آية ( ) ١(
دكتـور  : تحقيق) هـ٣٥٠: المتوفى(أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي،         :  معجم ديوان الأدب، المؤلف    )٢(

  مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة: يم أنيس، طبعةدكتور إبراه: أحمد مختار عمر ، مراجعة
: المتـوفى (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : المؤلف ١/١٢١مهرة اللغة ج م ،، ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤: عام النشر 

  م١٩٨٧الأولى، : الطبعة  بيروت–دار العلم للملايين : الناشر رمزي منير بعلبكي: المحقق )هـ٣٢١
طخ الْمرأَة يطخها طخا إِذا :  ، والطخ ، يقَال١/١٠٥الزخ : وذكر الأزدي في نفس كتابه في عدة مواضع كنايات كثيرة منها    

نعم المطخـة   : وروِي عن يحيى بن يعمر أَنه اشْترى جارِية خراسانية ضخمة فَدخل علَيهِ أَصحابه فَسأَلُوه عنْها فَقَالَ     . جامعها
 ١/٢٤٩، والنخب ١/٢٧٣ والدحاب ١/٢٤٣، والوطء ١/٢٠٧، والنشنشة ١/١٨٩، والزخزخة ١/١٨٢ ، والخجخجة ١/١٠٦

، والعزج  ١/٤٥٤، والذعج   ١/٤٤٥، والمخج   ١/٤٤٢، والنحج، والنخج بالحاء والخاء      ١/٤١٧، والحرث   ١/٢٩٨، والدعب   
، ٢/٧٠٥ ، والرعـز  ٢/٦٥٧، والمـصد  ٢/٦٤٢، والـدعز  ١/٥٥١ والمطح ١/٤٨٤، والجماع   ١/٤٨١، والطعج   ١/٤٧٠

 . ٢/١٠٩٦ ، وحـشأت المـرأة   ٢/٩٢١، والفطـأ  ٢/٨٣٤ ، والطعس   ٢/٨١٦، واللعز   ٢/٨١٣، والطعز   ٢/٧٥٣والرطع  
  ٢/٧٧والمعس ، ذكره الأزهري صاحب تهذيب اللغة 

 عبد الواحد بن ، محمد بن١٤٥، ١٣٧والقفش والنقش والطفش والجفن ، ذكرها صاحب كتاب العشرات في غريب اللغة ص           
يحيى عبد الرؤوف جبر    : المحقق) هـ٣٤٥: المتوفى(أبي هاشم، أبو عمر الزاهد المطرز الباوردي، المعروف بغلام ثعلب           

     ١/١٠٨معجم ديوان الأدب  . النِّكاح: والشَّبر.  عمان –المطبعة الوطنية : الناشر
، المصباح ١٦٥ص: ، حلية الفقهاء١٤٥ص: ، أنيس الفقهاء٣١٨ص: ، المطلع٢٤٦ص: ، التعريفات٣٨ص: طلبة الطلبة) ٣(
   ٩/٣٣٩المغني لابن قدامة ). ٢٩٦ - ٢٩٥/ ٢
 )هـ١٤٢٠: المتوفى( عبد العزيز بن عبد االله بن باز  سماحة الشيخ  :المؤلف ١٠ ص الفوائد الجلية في المباحث الفرضية    ) ٤(

  هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة،  المملكة العربية السعودية-د وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشا: الناشر
، وحكى هذا القول ابن هبيـرة       )٥/ ٨: ، الإنصاف ٣٣٩/ ٩: المغني: (وانظر. ١/ ١: شرح الخرقي للقاضي أبي يعلي    )  ٥(

 حقيقة إلَّا   ، وعلى هذا يكون من الألفاظ المتواطئة، حيث لا يكون         )١١٤/ ٢: الإفصاح: (انظر. عن مالك وأحمد رحمهما االله    
  .عليهما مجتمعين لا غير

  ).٢/ ١: شرح الخرقي: (، واختياره كذلك في"اختاره القاضي في أحكام القرآن): "٤/ ٨: الإنصاف: (قال في)  ٦(
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 )٢٠٩٧(

أي أضربنا فحل حمر الوحش أمه، فـسنرى مـا          . أنكحنا الفرا ، فسنرى   : تقول العرب 
  :ل الشاعروقا. يضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه، ثم يتفرقون عنه ، يتولد منهما

  وأخرى على خال وعم تلهف... ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا 
   . )١(هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء: وقيل
  . هو من قبيل المشترك، فهو حقيقة في كل واحد منهما بانفراده: وقيل

  .وعليه الأكثر  : )٢(قال المرداوي
ة النكاح بإزاء العقد في الكتاب      والصحيح أنه حقيقة في العقد ؛ لأن الأشهر استعمال لفظ         

: والسنة ولسان أهل العرف، وهو في القرآن الكريم بمعنى العقد إلا في قولـه تعـالى                 
  .)٣(حتى تنكح زوجا غيره ، فالمراد به الوطء ، ويؤيد ذلك حديث العسيلة

  وتظهر ثمرة الخلاف فيمن زنى رجل بامرأة ، فهل تحرم على والده وولده؟
قة في الوطء ، أو فيهما معا قال بتحريمها عليهما ، ومن قال إنه حقيقـة  فمن قال إنه حقي   

  .في العقد فقط فإنها لا تحرم عليهما 
الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا؛ لقولنا بتحـريم  : قال القاضي أبو يعلى    

 آبـاؤكم   ولا تنكحوا ما نكح   {:  ، لدخوله في قوله تعالى     )٤(موطوءة الأب من غير تزويج    
   .)٥(}من النساء

  .المراد بالبحث : المطلب الثالث 
بيان الأثر المترتب على عدم النية في عقد النكاح من خلال بيان الحكم فيما لو عـدمت                 
نية الزواج وفقدت إرادته عند العقد ، كما في نكاح الهازل ، ونكاح المكـره ، ونكـاح                  

  . التلجئة ، والنكاح الصوري 
  .لى عقد النكاح من حيث الصحة واللزوم وبيان أثر ذلك ع

                                         
  ). كابن عقيل وابن البنا  وغيرهم٤/ ٨: ، والإنصاف٣٣٣/ ٧: ، والشرح٣٣٩/ ٩: المغني(اختار هذا صاحب  )١(
  ٨/٥في الإنصاف )  ٢(
  ،]١٤٣٣، ومسلم ٢٦٣٩البخاري [)  ٣(
  عبدالفتاح الحلو. عبداالله التركي ، و د.  تحقيق د٩/٣٣٩المغني لابن قدامة )  ٤(
  ]٢٢: النساء[)  ٥(
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  )٢٠٩٨(

  :وفيه مطلبان . نكاح الهازل : المبحث الأول 
  .تعريف الهزل في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 

. الهاء والزاي واللام فيه كلمتان في قياس واحـد، يـدلان علـى ضـعف              : الهزل لغة   
   .)١(خلاف السمن: والهزال. نقيض الجد: فالهزل

  أجاد أنت أم هازل؟: يهزل في كلامه إذا لم يكن جادا ؛ تقولفلان : يقال
اللعب، فالهزل واللعب من واد واحد،، ومن معانيه كذلك المزاح ،           : ومن معاني الهزل    
   .)٢(والهذاء ، والفكاهة 
هو أن لا يراد باللفظ معناه، لا الحقيقي ولا المجـازي، وهـو ضـد    : الهزل اصطلاحا  

 ، بغيـر    )٤(ه العام المزح، وهو التكلم بكلام لا يراد بـه حقيقتـه           فالهزل بمعنا  . )٣(الجد
   .)٥(مناسبة بينهما 

  .حكم نكاح الهازل : المطلب الثاني 
أن يتم عقد النكاح على سبيل المزح ، والعاقدان لا يريـدان أن يكـون    : صورة المسألة   

  .بينهما نكاح في نفس الأمر 
  :على ثلاثة أقوال وقد اختلف الفقهاء في صحة نكاح الهازل 

أن نكاح الهازل صحيح، والهزل باطل، وتلزمه موجبات العقد، ولا عبـرة       : القول الأول 
  .وعلى هذا جمهور العلماء . بقصده 

  وقـد    )٩(  والحنابلـة   )٨( والشافعية   - في المشهور    - )٧(  والمالكية  )٦(فقد قال به الحنفية   
ابن مسعود رضـي االله عـنهم،       روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء و         

  . وروي أيضا عن سعيد بن المسيب

                                         
  . مادة هزل ٦/٥١معجم مقاييس اللغة لابن فارس )  ١(
  . مادة هزل ١١/٦٩٦لسان العرب لابن منظور )  ٢(
  ٢٥٧التعريفات للجرجاني ص)  ٣(
  عبد الكريم بن محمد اللاحم:  المؤلف١/١٣٥» فقه الأسرة«مطلع على دقائق زاد المستقنع ال)  ٤(

   م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى، :  المملكة العربية السعودية الطبعة-دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض : الناشر
  ٦/٢٤٨حاشية الروض المربع لابن قاسم )  ٥(
  ، ٢٩٥، ٢٩٤ / ٢،  تيسير التحرير ٣٥١ / ٢ح القدير  فت٢/٣١٠ بدائع الصنائع ) ٦(
  ٤٢٤ - ٤٢٣ / ٣، ومواهب الجليل ١٧٤ / ٣، الخرشي ٢٧٧ / ١، جواهر الإكليل ١٦٨ / ٢المدونة )  ٧(
  ،٥١ / ٦، روضة الطالبين ٣٣٩، ٣٣٨ / ٤، حاشية الجمل ٢٧٣ / ٦، نهاية المحتاج ٢٨٨ / ٣مغني المحتاج )  ٨(
أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن   :  المؤلف٣/٢١،  الكافي في فقه الإمام أحمد  ١٦٨ / ٥الفروع لابن مفلح     ٨/٤٧  الانصاف للمرداوي  ) ٩(

دار الكتـب العلميـة   : الناشر) هـ٦٢٠: المتوفى(أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي  
  ٧/٨٠ م المغني ١٩٩٤ -  هـ١٤١٤الأولى، : الطبعة
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 )٢٠٩٩(

  .)١(هذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور: وقال ابن القيم
أن هزل النكاح هزل، ولا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجـد، وهـذا           : القول الثاني   

   .)٣(ةوقول في مذهب الشافعي . )٢(خلاف المشهور عند المالكية
أن هزل النكاح جد ما لم يقم الدليل على الهزل، فإن قـام الـدليل علـى              : القول الثالث   

 لم يلزم النكاح، وهو رأي عند متأخري المالكيـة     - كما لو اتفقا عليه قبل العقد        -الهزل  
  .)٥(إن المسألة تحتمله :   وقال شيخ الإسلام )٤(كما نقله ابن العربي 

  :الأدلة 
  )لزوم عقد النكاح مع الهزل (لأول أدلة القول ا

  :استدلوا بأدلة منها 
   )٦()ولَا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هزوا: (قوله تعالى: الدليل الأول 

كان الرجل يطلـق فـي الجاهليـة        :"وقد جاء في سبب نزولها ما رواه أبو الدرداء قال         
ه الآية، فقال الرسول صـلى      أنا طلقت، وأنا لاعب، فأنزل االله هذ      : وينكح ويعتق، ويقول  

   .)٧("كنت لاعبا فهو جاد: من طلَّق أو حرر، أو نكح، فقال: "االله عليه وسلم 
لا تتخذوا أحكام االله تعالى فـي طريـق     : أي) ولَا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هزوا    : (فقوله تعالى   

   .)٨(الهزاء، فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته

                                         
  .١٢٤ / ٣إعلام الموقعين لابن القيم )  ١(
  .٤٠٣ / ٤، والذخيرة ٢٧٧ / ١، جواهر الإكليل ٤٢٤ / ٣مواهب الجليل )  ٢(
  )هـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : المؤلف ٥/٣٦٨ الوسيط في المذهب )٣(

العزيز شـرح   ، ١٤١٧الأولى، : الطبعة،  القاهرة–دار السلام   : الناشر ،   د تامر محمد محم , أحمد محمود إبراهيم    : المحقق
: المتوفى(عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني :  المؤلف٨/٥٥٢الوجيز المعروف بالشرح الكبير 

:  لبنـان الطبعـة    –كتب العلمية، بيروت    دار ال :  عادل أحمد عبد الموجود ، الناشر      -علي محمد عوض    : المحقق) هـ٦٢٣
كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن        :  المؤلف ٧/٥٢ م النجم الوهاج في شرح المنهاج        ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٧الأولى،  

الأولـى،  : لجنة علميـة الطبعـة    : المحقق) جدة(دار المنهاج   : الناشر )هـ٨٠٨: المتوفى(علي الدمِيري أبو البقاء الشافعي      
  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

   ٨/١٩٧ ، الجامع لأحكام القران ٢/٩٧٧أحكام القرآن لابن العربي )  ٤(
  ٦/٦٨الفتاوى الكبرى )  ٥(
   ٢٣١سورة البقرة الآية ) ٦(
جامع البيان عن تفسير   : ، وينظر ٤/٢٨٨مجمع الزوائد : عزاه الهيثمي إلى الطبراني وضعفه، ولم أقف عليه عنده، ينظر         ) ٧(

  .١/٦٨٣در المنثور، وال٢/٤٨٢آي القُرآن
  ٦/٧٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية  . ١/٢٤٣أحكام القُرآن لابن العربي )  ٨(
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  )٢١٠٠(

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد،     : ( قال   حديث أبي هريرة أن رسول االله       : يالدليل الثان 
  .)١()الطلاق، والنكاح، والرجعة

  .أن من تلفظ هازلا بلفظ النكاح أو الطلاق ونحوهما فقد وقع منه ذلك: وجه الدلالة
  .ونوقش بأن الحديث ضعيف 

  .بأن الحديث حسن بمجموع طرقه: وأجيب 
من نكح لاعبا، أو طلـق لاعبـا، أو أعتـق           : "ل االله   قال رسو : وعن الحسن قال  / ٢

   .)٢("لاعبا فهو جائز
  :ما ورد من آثار عن بعض الصحابة رضي االله عنهم ، ومنها : الدليل الثالث 

أربع جائزات إذا تكلم بهـن، الطـلاق، والعتـاق،          : - رضي االله عنه     -قول عمر   / ١
   .)٣() والنكاح، والنذر

  ". ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح: " نه عن علي رضي االله ع/ ٢
ثلاث اللعب فيهن كالجـد الطـلاق والنكـاح         : "عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال      / ٣

  ".والعتق
  ". النكاح جده ولعبه سواء: "عن عبد االله بن مسعود قال/ ٤
 ـ        : "عن أبي ذر رضي االله عنه قال      / ٥ ق من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومـن أعت

   . )٤("وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز
الطـلاق  : لا يجوز اللعب فـي ثـلاث      : "عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال       / ٦

   .  )٥("والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن 
  .بأنها ضعيفة، فلا تنهض لإثبات حكمٍ شرعي: ونوقشت هذه الآثار 

                                         
  .٢١٩٤/ ٤باب في الطلاق على الهازل / سنن أبي داوود) ١(
   .٦/٢٢٧إرواء الغليل للألباني : ، وهو حديث مرسل، انظر٤/١١٥أخرجه ابن أبي شيبة) ٢(
من طريق الحجاج ٤/١١٤وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ٣٤١/ ٧ألفاظ الطلاق باب صريح / السنن الكبرى للبيهقي) ٣(

  .٢٢٧ /٦الإرواء: بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه، انظر
كمـا  " متروك"، وإسناده واهٍ جدا، فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي الأسلمي    ٦/١٣٣أخرجه عبد الرزاق في المصنف    )  ٤(

  .٦/٢٢٧،٢٢٦الإرواء:ظرقال الحافظ في التقريب، ان
وهو ضعيف، في إسناده علتان، الانقطاع بين عبيد االله بن أبي جعفر،      ) ١١٩(أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده        )  ٥(

وعبادة بن الصامت، فإنه لم يثبت سماع لعبيد االله من الصحابة، كما أن فيه عبد االله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط بعد احتراق 
   .٦/٢٢٦الإرواء:ركتبه، انظ
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 )٢١٠١(

 هذه الآثار عن الصحابة رضي االله عنهم، وإن كان في بعض طرقها             بأن نقل :  وأجيب  
ضعف، لكن مجموعها يدلُّ على أن لهذه المسألة أصلا معمولا به عند الصحابة، وأنـه               

  .مشتهر عندهم
  :المعقول ، ومن ذلك : الدليل الرابع 

 ـ            / ١ شارع لا  أن الهازل أتى بالقول ملتزما بحكمه، وترتُّب الأحكام علـى الأسـباب لل
للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره؛ ووجـه            

أن الهازل أتى باللفظ وقصده مع علمه بمعناه وموجبه، ومن المعلـوم أن قَـصد               : ذلك  
اللفظ المتضمن لمعنى قَصد لذلك المعنى؛ وذلك لتلازم كلِّ لفظٍ ومعناه، إلا أن يعـارض             

، كما هو الحال في المكره والمحلل، فالهازل قصد الـسبب وإن لـم يقـصد               بقصد آخر 
حكمه ولا ما ينافي حكمه، فلم يعارض مقتضى السبب قصد آخر، فترتب حكمه عليـه               

   .)١(شرعا 
أن النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها فيها حق الله تعالى، وهـذا فـي العتـق      / ٢

يم البضع، وكذلك في النكاح فإنه يفيد حلَّ مـا  ظاهر، ووجهه في الطلاق أنه يوجب تحر     
كان حراما على وجه لو أراد العبد استحلاله بغير النكاح لم يمكَّن، ومـن المعلـوم أن                  
التحريم حق الله تعالى، ولهذا لم يستبح إلا بالمهر والشهود والإعلان، وإذا كان كذلك لـم       

عدمـه؛ وذلـك أن الكـلام       يكن للعبد مع وجود السبب الموجب لهذا الحكم أن يقـصد            
المتضمن معنى فيه حق الله تعالى لا يمكن قوله مع رفع ذلك الحق، إذ لـيس للعبـد أن                   
يهزل مع ربه ولا يتلاعب بحدوده، فإذا تكلم الرجل بالنكاح ونحوه رتَّب الشارع علـى               
كلامه الحكم وإن لم يقصده، بحكم ولاية الشرع على العبـد، فـالمكلف قَـصد القـولَ،        

   . )٢(شارع قَصد الحكم، فصار الجميع مقصودا وال
أن الهزل أمر باطن لا يعلم إلا من جهة الهازل، فلا يقبل قولـه فـي إبطـال حـق       / ٣

  .المتعاقد الآخر

                                         
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي     :  المؤلف ٦/٦٤الفتاوى الكبرى لابن تيمية     )  ١(

  دار الكتب العلمية: الناشر) هـ٧٢٨: المتوفى(القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
زاد المعاد في هدي  : ، وينظر )١٠٧،١٠٦(بيان الدليل على بطلان التحليل بتصرف      ،   م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الأولى،  : الطبعة

  .٣/٢٥٠، وحاشية ابن عابدين٥/٢٠٤خير العباد 
  ٠)١٠٩(  بيان الدليل على بطلان التحليل ٦/٦٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية )  ٢(
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  )٢١٠٢(

ولَا تَتَّخِـذُوا  : (أن التكلم بالعقد مع عدم قصده أمر محرم، وقد نهى عنه الشارع بقوله   / ٤
   . )١()آياتِ اللَّهِ هزوا

ما بال أقـوام يلعبـون بحـدود االله ويـستهزئون بآياتـه، طلقتـك              : "قال الرسول   و
فإذا لم يترتب عليه الحكم فقد أُعين على المحرم، فيجـب       ")٢(!راجعتك، طلقتك راجعتك؟  

   .)٣(أن يترتب عليه الحكم؛ فسادا لهزله ولِلَعِبه المحرم
  ) عدم اللزوم ( أدلة القول الثاني 

  -: يأتياستدلوا بما
َّـة؛ لعموم قوله       : الدليل الأول    )٤("إنما الأعـمال بالنِّيـات   : "أنه لابد لصِـحة العقد من نِي

وإِن عزموا الطَّلَاقَ فَإِن اللَّـه     : (والزواج والطلاق إنما يكون عن قصد وعزم، قال تعالى        
لِيمع مِيع٦( قصد له ولا عزم ، فدلت الآية على اعتبار العزم، والهازل لا)٥()س( .   

  .بأنه عام مخصوص بالأحاديث التي سقناها :  ونوقش
   .)٧(أن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد: الدليل الثاني 

وتحقيقه أن النكاح يبطل ، فإن الفرج محرم ، فلا يصح إلا بـدين               :" )٨(قال البن العربي  
  ".ونية ، وعلى طريق من الشريعة سوية

 بأن اسـتحلال الفـروج بالنكـاح أو تحريمهـا           -أيضا-قد يستدل لذلك    : الدليل الثالث   
بالطلاق لا ينبغي أن يكون إلا بعقد صحيح متيقن منه غير مشكوك فيه، فلا يبنى عقـد                 
بهذه القوة على مجرد كلمة هازلة، يقولها الشَّخْص وهو غير قاصد لموجبها، ولا عـازم    

الصيانة والحفظ، وما كـان شـأنه كـذلك لا          عليها، إذ الأصل في ذلك الحظر والمنع و       
  .ينبغي أن تُحلِّه أو تحرمه هذه الكلمة 

                                         
  )٢٣١-البقرة()  ١(
 ٧/٥٨٣والبيهقي في السنن الكبرى . طريق مزمل بن إسماعيل بهمن ) ٤٢٦٥(، وابن حبان )٢٠١٧(أخرجه ابن ماجه   )  ٢(

  ).٤٤٠(وضعفه الألبانى في ضعيف ابن ماجه 
  ٦/٦٧الفتاوى الكبرى ) ٣(
 ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلى االله عليه وسلم إنما الأعمـال              ١ ح   ١/٦أخرجه البخاري في باب بدء الوحي       )  ٤(

  ١٩٠٧بالنية ح 
  )٢٢٧-البقرة()  ٥(
  ٠ ٤/١٧٦، وسبل السلام )٦٠(، وطلاق الغضبان٥/٣٦٨الوسيط )  ٦(
  ٣/٣٦٥يض القدير شرح الجامع الصغير ف) ٧(
  ١/٢٠٠  أحكام القرآن لابن العربي ٥/١٥٧عارضة الأحوذي المجلد الثالث )  ٨(
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 )٢١٠٣(

بأن الشارع جعل لهذه العقود أسبابا متى وجدت مقتضياتها وموجباتها، وهـذه            : ونوقش  
الموجبات مردها إلى الشرع، لا إلى نفس العاقد، فسواء قصدها أم لم يقصدها فإنه يجب               

ارها ، ألا ترى أن الحالف إذا حلف وجب عليه بقوة الشرع الالتـزام         أن تترتب عليها آث   
بيمينه، وإن حنث فعليه الكفارة، وإن لم يرد على ذهن الحالف أي شيء من ذلك، وهـذا      
بحكم ولاية الشرع عليه، فلم يفتقر ما يترتب على ذلك إلى نية العاقد، أو قصده لموجب                

 فكذلك لو تلفظ بالنكاح ونحوه هـازلا لزمتـه          السبب، فلو أقسم هازلا لزمه حكم يمينه،      
أحكام هذه الكلمة، بل في ذلك منتهى الصيانة والحفظ لتلك العقود الوثيقة الغليظة، قـال               

 فكان مقتضى صيانتها إلزام الهازلِ بهـا، ومنـع          )١()وأَخَذْن مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا   : ( تعالى
رة لذلك حتَّى يعذر الهـازل ولا يؤاخـذ        جعلها موضوعا للعب والهزل، سيما ولا ضرو      

  .بلعبه
أَلا ينتقض هذا عليكم بإبطالكم نكاح المحلل والمكره لعدم وجـود القـصد         : فإن قال قائل  

منهما، فقياس صحة نكاح الهازل وطلاقه أن يصح نكاح المحلـل والمكـره؛ إذ البـاب              
  واحد وهو عدم القصد، فإما أن تصحح جميعا أو تبطل جميعا؟

  :عن ذلك بما يأتي ويجاب 
أن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل ونكاح الهازل، فـأبطلوا نكـاح              /  ١

  .الأول وصححوا نكاح الثاني 
أن نكاح المحلل إنما بطل؛ لأن الناكح قصد ما يناقض النكاح حيث قصد أن يكـون                / ٢

ا فعل لغيره كان المقصود     نكاحه لهذه المرأة وسيلة إلى ردها لزوجها الأول، والشيء إذ         
حقيقةً هو ذلك الغير، بأن تكون منكوحة للغير لا منكوحةً له، وهذا القدر ينافي قصد أن                

  .تكون منكوحة له، إذ الجمع بينهما متنافٍ 
أن المحلل قصد رفع العقد بعد وقوعه، وهذا أمر ممكن، فصار قصده مـؤثِّرا فـي                / ٣

قطع موجب السبب عـن المـسبب، فهـذا غيـر     رفع العقد، بخلاف الهازل الذي قصد     
ممكن؛ لأن ذلك إبطال لحكم الشارع، فيصح نكاحه، ولا يقدح هذا القصد فـي مقـصود        

  .النكاح إذ لم يترتب عليه حكم
٤ /              أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه، وقصد اللفظ المتضمن لمعنى قصد

خر، ولم يوجد من الهازل قـصد الحكـم    إلا أن يعارضه قصد آ    -كما تقدم -لذلك المعنى 
                                         

  )٢١-النساء()  ١(
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  )٢١٠٤(

ولا ما ينافيه، أما المحلل والمكره فإنهما قصدا شيئا آخر غير معنى القـول وموجبـه؛                
ولذلك جاء الشرع بإبطالهما، فالمكره قصد رفع العذاب عن نفسه فلـم يقـصد الـسبب                

ب، ابتداء، والمحلل قصد إعادة المطلقة إلى المطلق، وذلك ينافي قصده لموجـب الـسب             
 لم يوجد منه قصد إلى موجـب        - وإن لم يوجد منه قصد يخالف العقد لكنه          -والهازل  

العقد، وفرق بين عدم قصد الحكم وبين قصد ضده، فالهازل عقد عقدا ناقصا فكمله لـه                
الشرع، أما المحلل والمكره فقد زادا على العقد الشرعي ما أوجب عدمه، فكان عقـدهما     

  .باطلا
ح الهازل وإبطال نكاح المحلل إعمالا للقاعدة التي تقررت وهـي           أن في تصحيح نكا   / ٥

أن الهازل أراد بكلامه التفكُّه والتلهي من غير لزوم         : اعتبار النية في العقود؛ وجه ذلك       
حكمه له، فأفسد الشارع عليه هذا الغرض بأن ألزمه الحكم متى تكلم به، فلـم يترتـب                 

رضه إعادة المطلقة إلى زوجها على غيـر        عليه غرضه من التلهي واللعب، والمحلل غ      
مراد الشرع، فيجب إفساد غرضه عليه بأن لا يصح عود هذه المطلقـة إلـى مطلقهـا                 

  .بإفساد نكاح المحلل
أنه لو جاءت الشريعة بتصحيح نكاح المحلل، وإبطال نكاح الهازل لكان ذلك إعانـةً              / ٦

    .)١(لهم على المحرم كما سبق 
  .  الشارع في تصحيح نكـاح الهازل، وإبطـال نكاح المحلل والمكرهفتبين بذلك حكمة
  )التفصيل ( أدلة القول الثالث 

استدلوا بأن الاتفاق السابق على الهزل في عقد النكاح يبطل العقد بالقياس على الـشرط               
الفاسد قبل العقد في أن الاتفاق على الهزل الموجود قبل العقد بمنزلـة المـشروط فـي                 

   .)٢(العقد
بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد على الصحيح ، بل يفسد الشرط ويصح العقد              : ويناقش  

   .)٣(عند عامة الفقهاء 

                                         
  ٠وما بعدها )١١٠(انتهى بتصرف من يبان الدليل على بطلان التحليل ص)  ١(
  ٣/٧٧  إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ٦/٦٨الفتاوى الكبرى لابن تيمية )  ٢(
  ٨/١٦٥الانصاف )  ٣(



 

 )٢١٠٥(

  :الترجيح 
بعد عرض الأدلة السابقة للقولين يترجح قول الجمهور القائـل بإيقـاع نكـاح الهـازل                

  -: للوجوه الآتية
بة، ومناقشته بالضعف، أو الانقطـاع،  إتيان السنة بهذا الأصل، وعليه عمل الصحا      : أولا

أو الوقف لا يؤثر؛ حيث كثر نقله عن الصحابة بطرق متعددة، ممـا يؤكـد اشـتهاره                 
 عندهم، وهذا مما لا سبيل لدفعه، فعلى تقدير عدم ثبوته عن النبي صلى االله عليه وسلم

  .إثبات الحكم فقد تقرر العمل به عند الصحابة رضي االله عنهم، فكان ذلك كافياً في 
الوجوه التي ذكرها أصحاب القول الثاني لم تسلم من المناقشة التي تـضعفها، ولا              : ثانيا

تجعلها ناهضة للاستدلال بها، مع كونها تعليلات عقلية في مقابل تعليلات عقلية أقـوى              
  .منها، فضلا عن كونها معارضة للنصوص

اقد بحدود الشريعة، والتساهل معه يفـتح  أن الهزل بهذه العقود يعد استخفافا من الع     : ثالثا
بابا عظيما للشر، بأن يتلاعب الناس بالعقود، إذ كلما أراد أحد أن يبطل عقد نكاح فمـا                 
عليه إلا أن يدعي أنه كان هازلا، وبهذا تفسد معاملات المسلمين، سيما في هذه العقـود                

عرضـة للعـب والهـزل    الخطيرة التي يترتب عليها حِلُّ الفروج وتحريمها، فإذا كانت  
  .صار ذلك وسيلة لتضييع الحقوق والتلاعب بكرائم المسلمين

أن إلزام الهازل بالنكاح فيه ردع للهازل وصد له عن هزله ولعبه، وجعله يحترم              : رابعا
  .هذه العقود، ويوقرها، ولا يقدم عليها إلا على وجه الجد

يه أن المرأة التـي زوجـت علـى    أن القول بأن نكاح الهازل لا يقع، يترتب عل     : خامسا
وجه الهزل أصبحت بذلك محلَّ شبهة؛ إذ يحتمل أن تكون زوجة بالفعل لمـن هزلـت                
إليه، فيكون الزوجان في شك من أمرهما، وبمثل هذا لا تُستَحلُّ الفروج، فكان الأولـى               

 عـن   قطع هذا الشك باليقين بإيقاع نكاح الهازل، وفي تصحيح نكاح الهازل ردع الناس            
   . )١(التلاعب في النكاح ، وسد باب الخلاف والنزاع ، والاحتياط للفروج

  .واالله أعلم
  

                                         
للدكتور عبدالكريم بن » فقه الأسرة«  المطلع على دقائق زاد المستقنع       ٧٣ – ٦/٦٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية     : ينظر  )  ١(

  ١/١٣٦محمد اللاحم 
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  )٢١٠٦(

  نكاح المكره: المبحث الثاني 
  : لغة واصطلاحا تعريف الإكراه :  المطلب الأول 

مصدر أكره يكره إكراها ، إذا غصبته وحملته على أمر هو لـه             : لغة  : الإكراه  
يقال أقامني على   : ( قال الفراء   . لى خلاف الرضا والمحبة     فأصل الكلمة يدل ع   . كاره  
، ) ١(فيصير الكره بالفتح فعـل المـضطر  :  إذا أكرهك عليه إلى أن قال     – بالفتح   –كره  
  . )٢(ما أكرهك عليه غيرك، وبالضم ما أكرهت نفسك عليه: أي 

 علـى   قـام : والكره بمعنى المشقة ، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه ، يقال             
  . )٣(كره ، أي على مشقة ، وإنما سمي الشر مكروها ؛ لأنه ضد المحبوب

  . )٤(هو حمل الشخص على فعل شيء يكرهه: والإكراه في أصل اللغة 
  : تعريف الإكراه اصطلاحا 
 بغير رضاه ، ولو تُرك بدون إكراه لمـا        – أو ترك    –هو حمل إنسان على عمل      

  . قام به 
  .إلخ والمعنى متقارب .. ) ٥(سان لغيرهوقال بعضهم فعل يفعله إن

إجبـار أحـد أن يعمـل       : بأنه   )٦(وجاء تعريف الإكراه في مجلة الأحكام العدلية      
عملا بغير حق من دون رضاه ، ويقال له المكره ، ويقال لمن أجبره مجبـر ، ولـذلك                  

  .العمل مكره عليه ، وللشيء الموجب للخوف مكره به 

                                         
   ٤/٢٩٣القاموس المحيط للفيروز آبادي ) . كره ( مادة  ) ١٣/٣٥٣( ر لسان العرب لابن منظو(١) 

             ؛ الدر النقي    ٢٦٤؛ أنيس الفقهاء ص      ) ٥/١٧٢ ( ؛ معجم مقاييس اللغة      ٢٣٧مختار الصحيح ص    : وينظر  
   ) .٢/٧٨( النظم المستعذب في شرح غريب المهذب في حاشية المهذب  ) . ٣/٦٧٥( 

   مادة كره ٤/٢٩٣محيط للفيروز آبادي القاموس ال)  ٢(
   مادة كره ١٣/٣٥٣لسان العرب لابن منظور )  ٣(
  ٦/١٢٨حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين )  ٤(

 ، ٤/٤٥مواهب الجليل للحطاب  ) .٦/١٢٨( حاشية ابن عابدين  ٧/١٧٥؛ بدائع الصنائع  ) ٨٥( معجم لغة الفقهاء ص   (٥) 
    ) . ١٠٦( للشيخ الخضري ص  ، أصول الفقه ١٠/١٠٣ الغني لابن قدامة ٣/٢٤٠الأم للشافعي 

  )٩٤٨( مادة ٢/٦٥٨رر الحكام شرح مجلة الأحكام د) ٦(
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 )٢١٠٧(

  :كراه وأحكامه وشروطه أنواع الإ : المطلب الثاني
للإكراه أنواع متعددة باعتبارات مختلفة ؛ فيكون فـي الأفعـال ، ويكـون فـي                

  .الأقوال ، والإكراه في الأفعال نوعان ملجئ وغير ملجئ 
فأما الملجئ وهو الكامل ، فلا يكون للفاعل إرادة البتة كمن حلف لا يـدخل دار                

حمله حتى أدخله فيها فهذا غير مكلف إجماعـا ولا  مثلاً فقهره من هو أقوى منه وكبله و     زيد  
  .) ١( ؛ ولا يحنث عند الجمهورإثم عليه

وأما غير الملجئ وهو الناقص فهو كمن أكره بضرب أو هذا المكـره يـستطيع               
الفعل والترك فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الـضرر               

  . عن نفسه 
  . ) ٢( فيه لمضانهوليس هذا مرادنا فارجع
  :وأما الإكراه في الأقوال 

فعامة العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراهاً معتبرا أن له أن               
يفتدي نفسه به ولا إثم عليه ، والإكراه متصور في سائر الأقوال، فمتى أكره على قـول       

 ذلـك الإكـراه علـى    ، ومن) ٣(من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا         
  . )٤(النكاح

                                         
أحمد بن حنبل ص المدخل إلى مذهب الإمام : ؛ وانظر  ) ١/١٩٤( ، شرح مختصر الروضة  ) ١/٩١( المستصفى للغزالي (١) 

: لابن عثيمين ؛ انظر      ) ١٤٨ (؛ المنتقى من فرائد الفوائد ص        ) ٣٢( قيطي ص   ؛ مذكرة أصول الفقه للشن     ) ٥٨( 
   ) .٣٧٥( جامع العلوم والحكم ص 

؛ منظومة القواعد الفقهية وشرحها لابن سعدي ص  ) ٣٧٥( ؛ جامع العلوم والحكم ص  ) ١/١٤٢( روضة الناظر وشرحها (٢) 
 ) ٢/١٤٩(  عن المسألة وبحثها العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ؛ والمراجع في الفقرة السابعة وممن تكلم ) ٣٣( 

وما بعدها ؛  ) ١٠٦( ؛ أصول الفقه للخضري  ) ٣/١٠٨( ؛ والإعلام  ) ٥/٢٠٥( وابن القيم في زاد المعاد . وما بعدها 
  .وما بعدها  ) ٣٥( وي ص مباحث في النية للعلي ) . ١١٢-٦/٩٨( الموسوعة الفقهية ، إصدار وزارة الأوقاف الكويتية 

وأنبه هنا إلى أن مرادنا الإلجاء الذي تناوله الأصوليون لا ما قرره فقهاء الحنفية ، فإنهم يجعلون الملجيء هو التهديد                   
بإتلاف النفس أو عضو منها وغير الملجيء الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء كالحبس ونحوه ، هذا على 

               ؛ اللباب شـرح الكتـاب       ) ٨/١٦٧( تكملة فتح القدير    : وانظر  . ا بين هذين النوعين في باب الطلاق        أنهم لم يفرقو  
 )٤/١٠٧. (  

؛ ) ٣٣( الفقـه ص  ؛ مذكرة أصـول  ) ٥/٢٠٥( زاد المعاد : وانظر . بتصرف واختصار    ) ٣٧٦( جامع العلوم والحكم ص     (٣) 
   ) .٣٢( واعد الفقهية لابن سعدي ص ؛ الق ) ١٤٨( المنتقى من الفوائد ص 

   ٩/١٠٣ المغني لابن قدامة ٣/٢٤٠الأم للشافعي )  ٤(
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  )٢١٠٨(

أجمع أهل العلم على أن من أكره حتى خشي على نفسه القتـل             :  )١(قال القرطبي 
لا إثم عليه إن كفر قلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكـم                   

ظهر إذا أ : الكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن ، فإنه قال               
الكفر كان مرتدا في الظاهر ، وفيما بينه وبين االله تعالى على الإسـلام ، وتبـين منـه                   

  .امرأته ، ولا يصلى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما 
فعذر االله المستضعفين الذي يمتنعـون مـن        ... وهذا القول يرده الكتاب والسنة      

  .ستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به ترك ما أمر االله به ، والمكره لا يكون إلا م
وذهب ابن حزم الظاهري إلى اعتبار المكره إنما حكى ما قيل لـه ، ولا شـيء                 

  . )٢(على الحاكي بلا خلاف
وذهب الحنفية إلى التفريق بين ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فيفسخ ، ومـا لا       

كره على البيـع ففعـل فهـو        يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح فهو لازم ، فمن أ         
بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بـالمبيع بخـلاف مـا لا يحتمـل                  

  . )٣(الفسخ
إلا مـن   { : والقول بعدم التفريق أنسب وأليق بأصول الشريعة وأدلتها قال تعالى           

   ) ٤(}أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 

أن االله سـبحانه وتعـالى لمـا     : ( في تقرير الاستدلال بهذه الآية      ) ٥(قال الشافعي 
وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ، كذلك سقط عن المكـره            

  ) . ما دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط فما هو دونه من باب أولى 

                                         
  ١٠/١٨٢الجامع لأحكام القرآن )  ١(
  ٨/٣٢٩المحلى لابن حزم )  ٢(

   ) .٨/١٦٦( تكملة فتح القدير ، والعناية والكفاية (٣) 
  : نظم ابن كمال الهمام ما يثبت مع الإكراه فقال : فائدة   
       نكاح وإيـلاء طلاقٌ مفارقي-مع الإكراه عتقٌ ورجعةٌ     يصح 

       وعفو لقتلٍ شاب عنه مفارقي-وفيء ظهار واليمـين ونـذره    
  . ) ٢/٤٢٣( ؛ وحاشيته  ) ٢/٤٢١( ؛ الدر المختار  ) ٣/٣٤٤( فتح القدير : ينظر 

   .١٠٦سورة النحل ، الآية (٤) 
             عنه المزني في مختصره ، وهو أيضا في أحكام القرآن له ونقلـه الـصنعاني فـي سـبله                   ونقله  . له  ) الأم  ( (٥) 

) ٣/٣٧٠. (   
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 )٢١٠٩(

إن : ((ه وسلم قال    وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علي           
  .) ١ ())الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه االله وضع عن أمتي 
وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبـرة بـه ، وقـد دل               : ( ... قال ابن القيم    

القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر على أن االله سبحانه تجاوز عن المكـره        
إلـى أن  ... ففيها تفصيل فلم يؤاخذه بما أكره عليه وهذا يراد به كلامه قطعا وأما أفعاله     

الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه ، أن الأفعـال إذا وقعـت لـم ترتفـع                 ... قال  
مفسدتها ، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلـة أقـوال       

 فإنهـا  النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القـول،           
  .) ٢()تثبت إذا كان قائلة عالما به مختارا له

  :أنواع الإكراه 
 -إذا تقرر هذا فاعلم أن الإكراه يكون بحق وبغير حق ، فأما الإكراه بغير حـق            

  .  فهو ما سبق فيه البحث -اعتداء وتسلطًا 
 ـ              ه وأما الإكراه بحق فنحو إكراه الحاكم لشخص ببيع مالِه ليوفي دينه ، أو إكراه

  .) ٣(فهذا الإكراه غير مانع من لزوم ما أكره عليه. موليا على الطلاق إن أبى الفيئة 
  : لابد أن يتوفر فيه الشروط الآتيةوحتى يكون الإكراه صحيحا تثبت آثاره عليه ف

  .أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب  - ١
 .أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ، والعجز عن دفعه والهرب منه  - ٢
  )٤ (.يكون مما يلحق الضرر به أن  - ٣

                                         
وصححه ووافقه الذهبي ؛ وأخرجه ابن ماجة    ) ٢/١٩٨( ؛ والحاكم    ) ٣٦٠( ؛ وابن حبان     ) ٤٩٧( أخرجه الدارقطني   (١) 

الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر       لكن سنده منقطع وفي      ) ٢٠٤٥( كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي برقم        
والغالب فيها الـضعف لكنهـا تتقـوى     ) ٣٧١( ؛ وجامع العلوم والحكم ص  ) ٢/٦٥( وثوبان كما في نصب الراية  

. اهـ ) ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً (  ): ٢٣٠( بطرقها قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 
. اهـ )  وقد تلقاه العلماء بالقبول ، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة        ) : (٣٣( ي في مذكرته ص     وقال الشنقيط 

   ) .١٦٦٤( برقم  ) ١/٣٤٨( وفي صحيح سنن ابن ماجة  ) . ٨٢( وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 
  .في الرد عليهم فارجع إليه  ) ١٠/٢٠٢( ؛ وقد أطال ابن حزم في المحلى  ) ٢٠٦ ، ٥/٢٠٥( زاد المعاد (٢) 
؛  ) ١/٧٨( ؛ المهذب  ) ٢/٣٦٧( ؛ الشرح الكبير للدردير  ) ٣/٣٤٤( ؛ فتح القدير  ) ٣٧٧( جامع العلوم والحكم  ص : انظر (٣) 

   ) .١٠/٣٥١( ؛ المغني  ) ٥/٢٣٥( كشاف القناع 
 ) ١٠/٣٥٣(؛ المغني)  ٣/٢٧٩( ؛ مغني المحتاج  ) ١/٧٨( ؛ المهذب  ) ٢/٦١( ؛ بداية المجتهد  ) ٢/٣٦٧( الشرح الكبير (٤) 

   ) .٥/٢٣٦( ؛ الكشاف 
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  )٢١١٠(

وهذه الشروط اتفق على اعتبارها المالكية والشافعية والحنابلة ، وزاد بعضهم شـروطًا             
أخرى ، والذي يظهر أن تحديد الإكراه عائد لما يراه الحاكم ، والمفتي ، فما رأى أنـه                  

  .) ١(إكراه أبطله لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس
  .م فإن نكاح المكره لا ينعقد إذا توفرت فيه شروط الإكراه وبناء على ما تقد

                                         
( ؛ والقواعد لابن رجب  ) ٣٣/١١٠( ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ١٠/٣٥٣( ؛ والمغني  ) ٨/١٦٨( الكفاية : انظر (١) 

وقد نبه على هذا  ) . ١٠٩( معة لابن سعدي ص والقواعد والأصول الجا. القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة  ) ٣٢٣
   ) .٣/١٠٨( ابن القيم في إعلام الموقعين 

   دهاني بن عبد االله بن محمد الجبير٩طلاق المكره والغضبان ص: وينظر 
 ) ٥٠(هـ ، العدد ١٤١٨ صفر - هـ ، محرم١٤١٧ - ذو الحجة - ذو القعدة -منشور في مجلة البحوث الإسلامية 

 وما بعدها ، دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة ، وقانون الأحوال الشخصية             ٨٧اه في عقد النكاح ، ص     ، وأثر الإكر  
  .أسامة ذيب سعيد مسعود : الأردني تأليف 
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 )٢١١١(

  . )١(نكاح التلجئة: المبحث الثالث 
 مهموز من   -لجأ إلى الحصن وغيره لجأ      : يقال،  الإكراه والاضطرار : التلجئة في اللغة  
 - بفـتح المـيم والجـيم    -اعتصم به، والحصن ملجـأ      :  والتجأ إليه  -بابي نفع وتعب    

  . )٢( اضطررته وأكرهته- بالهمزة والتضعيف -ولجأته وألجأته إليه، 
كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظـاهره،           .  الإكراه :وهي من الإلجاء، أي   

وضع الشيء عند الشخص للتخلص منه أو الخوف        ، ك وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه     
  . )٣(عليه

بِغَيرِ اخْتِيارِهِ، ولَما كَان هـذَا الْعقْـد إِنَّمـا يعقَـد عِنْـد              ما أُلْجِئَ إِلَيهِ الْإِنْسان      :التلجئةف
  . )٤(الضرورةِ سموه تَلْجِئَةً؛ لِما فِيهِ مِن معنَى الْإِكْراهِ

بقـصد    ،عقد النكاح ظاهرا من غير إرادة حقيقتـه فـي البـاطن            هو   : ونكاح التلجئة 
ق من اللجوء، وهـو التوجـه إلـى الملجـأ الحـسي أو      مشت، التخلص من اعتداء ظالم 

فيزوج موليته خوفا من أن يتزوجها من يكرهه ، وبهذا يتضح أن من أسـبابه               . المعنوي
  .)٥(الخوف على المعقود عليها من غير مرغوب فيه: 

د أَنِّـي قَـد     وإِذَا قَالَ الرجلُ لِلْمرأَةِ إنِّي أُرِيـد أَن أُشْـهِ         "  )٦(قال السرخسي في المبسوط   
تَزوجتُكِ بِأَلْفِ دِرهمٍ تَزوجا باطِلًا وتَلْجِئَةً، وقَالَتْ الْمرأَةُ نَعم أَنَا أَفْعلُ هـذَا علَـى هـذَا                 

                                         
يرى بعض الباحثين أن عقد التلجئة بمفهومه الاضطراري الضيق يعد نوعا من أنواع العقد الصوري؛ لأنه عقد غيـر                 ) ١(

  .و أخص من العقد الصوري في أن الباعث عليه هو الاضطرار لدفع مضرة حقيقي ، فه
الصورية فـي  : ينظر .وعقد التلجئة بمفهومه الاختياري الواسع يقترب من معنى العقد الصوري ، بل قد يطابقه في المعنى                

  .ام فرع الأحساء د عبداالله بن عبدالرحمن السلطان ، أستاذ الفقه بجامعة الإم. ، ا١١أصل العقود المالية ص
   . نقلا عن التحرير١١٩ / ٣، وفتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ٣٠٧ / ٢تيسير التحرير  ) ٢(

   ٤٢/٢٧١الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر 
» سرةفقه الأ«المطلع على دقائق زاد المستقنع   ).لجأ: لفظ(القاموس المحيط ومختار الصحاح والنهاية لابن الأثير :  ينظر)٣(
 المملكـة العربيـة     -دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الريـاض        : الناشر ،   عبد الكريم بن محمد اللاحم    :  المؤلف ١/١٣٧

   م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى، : السعودية الطبعة
الفضل الحنفي عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو           : المؤلف ٢/٢١ الاختيار لتعليل المختار   ) ٤(
: الناشـر  )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سـابقا (الشيخ محمود أبو دقيقة  : عليها تعليقات  )هـ٦٨٣: المتوفى(

  ) بيروت، وغيرها-وصورتها دار الكتب العلمية ( القاهرة -مطبعة الحلبي 
   م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: تاريخ النشر

   ١/١٣٧» فقه الأسرة«المطلع على دقائق زاد المستقنع  ٦/٢٤٨حاشية الروض المربع لابن قاسم ) ٥(
)١٨/١٢٣ ) ٦  
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  )٢١١٢(

 ـ              ها بِـأَلْفِ دِرهجوتَز قَد أَنَّه دأَشْه قَالَةَ، ثُمذِهِ الْمه ودالشُّه رضح قَدهِ، وجتْ   الْوأَقَـرمٍ و
   ".الْمرأَةُ بِذَلِك فَالنِّكَاح جائِز لَازِم لَهما

  : حكم نكاح التلجئة 
   .ل صحيح، كنكاح الهاز إلى أن نكاح التلجئة  الفقهاءذهب عامة

قال به القاضـي، وغيـره مـن    ،   )٣(، والحنابلة  )٢(، وقال به المالكية   )١(فهو قول الحنفية  
  . )٤(الأصحاب

  :وا بعدة أدلة ، منها واستدل
١/ ِ               فِي النِّكَاحِ الْجِدو ،الْجِد ونلُ دزقْدِ الْهذَا الْعا بِهمهودقْصم أَن نيابِقِ تَبادِ السبِالْإِشْه أَن

       بِهِ الْأَثَر درا وكَم اءولُ سزالْهالنِّ        «و جِـد نلُهـزهو جِـد نهالطَّلَـاقُ    ثَلَاثٌ جِدو كَـاح
  . )٥(»والْعتَاقُ

ولِأَن تَأْثِير التَّلْجِئَةِ انْعِدام ضامِنِها بِالْعقْدِ النَّافِذِ بِمنْزِلَةِ اشْتِراطِ الْخِيـارِ ولَـا يـشْتَرطُ             / ٢
ر التَّلْجِئَةُ فِيما هو محتَمِلٌ لِلْفَـسخِ بعـد        فَكَذَلِك التَّلْجِئَةُ، ولِأَنَّه إنَّما تُؤَثِّ     )٦(الْخِيار فِي النِّكَاحِ  

 ولِهذَا لَا يجرِي فِيهِ الرد بِالْعيبِ ولَا يـؤَثِّر          ،تَمامِهِ والنِّكَاح غَير محتَمِلٍ لِلْفَسخِ بعد تَمامِهِ      
   .)٧( "فِيهِ التَّلْجِئَةُ

                                         
  ) هـ١٨٩: المتوفى(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : المؤلف ٧/٣٨٠ الأَصلُ  )١(

 ـ١٤٣٣الأولى،  : الطبعة،   لبنان –دار ابن حزم، بيروت     : الناشر ،   الدكتور محمد بوينوكالن  : تحقيق ودراسة    م٢٠١٢ -ـ  ه
   ٥/٢٧٤ حاشية ابن عابدين ١٨/١٢٣المبسوط للسرخسي 

عبد ) أبي زيد(أبو محمد عبد االله بن : المؤلف ،، ٩/٢٣١ النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهاتِ ) ٢(
   ،  العزيز الدباغمحمد عبد/ الأستاذ :تحقيق )هـ٣٨٦: المتوفى(الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي 

   م١٩٩٩الأولى، : الطبعة ، دار الغرب الإسلامي، بيروت: الناشر
أولى . عبداالله التركي طبع دار هجر ط.  تحقيق د٢٠/١٠٤ المقنع والشرح الكبير والإنصاف   ٩/٤٦٣المغني لابن قدامة    ) ٣(

: ت(منصور بن يونس البهـوتي      : المؤلف ٣/٨٣ الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع      م ،   ١٩٩٦هـ  ١٤١٦
 ـ١٠٥١ دار : الناشـر ، أنس بن عادل اليتامى. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. د خالد بن علي المشيقح، د  . أ: المحقق ) ه

   هـ١٤٣٨الأولى، : الطبعة ،  الكويت–الركائز للنشر والتوزيع 
وهـو صـحيح وهـو      : ( المرداوي وقال). ٤٧/ ٨(اف  ، والإنص )١٢٣/ ٥(الفروع   ٦/٦٧ الفتاوى الكبرى لابن تيمية      ) ٤(

  ولم ينص الشافعية على حكم نكاح التلجئة، ويمكن أن يخرج مذهبهم على صحة العقد ، فقد قالوا  ).المذهب وعليه الأصحاب  
 ٩/٣٣٤المجمـوع للنـووي   : ينظر .بصحة بيع التلجئة خلافا لبعض العلماء ، وصحة بيع الهازل ، ونكاحه أيضا كما تقدم          

  ٥/١٠٥البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 
   ١٨/١٢٣المبسوط للسرخسي :  وينظر ١١سبق تخريجه ص  ) ٥(
  ٩/٤٦٤المغني . نقل ابن قدامة الإجماع عليه  ) ٦(
  المرجع نفسه  ) ٧(
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 )٢١١٣(

ها، أو أنها لا تحل     ؤأن يشترط أنه لا يط    : مثللو شرط في العقد رفع موجبه،       ولأنه  / ٣
له، أو أنه لا ينفق عليها، ونحو ذلك  صح العقد دون الشرط، فالاتفـاق علـى التلجئـة            

  . )١(أنهما اتفقا على أن يعقدا عقدا لا يقتضي موجبه، وهذا لا يبطله: حقيقته
  .صحيح كما تقدم ونكاح الهازل ير قاصد للعقد، بل هازل به،لأن أكثر ما فيه أنه غو/٤

  . )٢( ويتخرج أنه نكاح باطل– رحمه االله –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنـه  : ، ولو شرطا في العقد...ن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد    لأ

  .)٣(نكاح تلجئة لا حقيقة، لكان نكاحا باطلًا 
ره ؛ لأن التلجئة نوع من الإكـراه        ويمكن أن يستدل له بأدلة عدم صحة النكاح من المك         

  .كما سبق في التعريف 
لم  عقده اضطرارا ، و     أنه لا ينعقد النكاح في هذه الحال؛ لأنه         - واالله أعلم    –  والأقرب

 )٤(، ولأن بعض الفقهاء قال بعدم صحة بيع التلجئـة؛         كره  لم النكاح ، فأشبه ا    عقديقصد  
  .لقه بالأبضاع التي الأصل فيها التحريم لعدم القصد ، فالنكاح أولى؛ لعظم خطره، وتع

                                         
    ٢/٧٣٩الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه   ٦/٦٧ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١(
سامي بن محمد   :  جمع وإعداد  ٢/٧٣٩رات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه         ختياالا  ٦/٦٨الفتاوى الكبرى    ) ٢(

  هـ١٤٣٥الأولى، :  المملكة العربية السعودية الطبعة  -دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة        : بن جاد االله، الناشر   
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم الجوزيـة          :   ، المؤلف   ٣/٧٧لعالمين  إعلام الموقعين عن رب ا    

 -هــ   ١٤١١أولـى،   : ت، ط بيـرو  –دار الكتب العلمية    : محمد عبد السلام إبراهيم ، الناشر     : تحقيق) هـ٧٥١: المتوفى(
   م١٩٩١

 عن إعلام الموقعين ،  ٢/٧٣٩م ابن تيمية لدى تلاميذه لاختيارات الفقهية لشيخ الإسلاا  ٦/٦٨الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣(
  ٩/٢٣٠ النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهاتِ  ، ٣/٧٧رب العالمين لابن القيم 

  ٢/٦  شرح منتهى الإرادات٤/٢٦٥ الإنصاف ٢/٢٢ الاختيار ٥/١٧٦بدائع الصنائع : ينظر    وهم الحنفية والحنابلة،)٤(
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  )٢١١٤(

   . )١(النكاح الصوري: المبحث الرابع 
وصورته أن يعقد الزواج وهو لا يريد حقيقته ، وإنما يريـد الحـصول علـى الأوراق              

  .الرسمية، وجنسية البلد الذي يقيم فيه ونحو ذلك ، فإذا حصل على ما يريد فارقها 
  : تعريف الصوري في اللغة 

، ويراد بالصوري مـا      )٢(من الصورة ، وهي الشكل والهيئة ، الخلقة ، والصفة         مشتق  
  . )٣(كان شكليا ، وغير واقعي

ه بعض المتأخرين ، ويريـدون بـه        ولم يعرف الفقهاء قديما هذا المصطلح ، وإنما ذكر        
  ". )٤(إظهار تصرف قصدا وإبطان غيره، مع إرادة ذلك المبطن:"

  . الظاهر الذي لم يلتزم به في الباطن بأنه العقد: ويمكن أن يعرف 
  . )٥(أو هو العقد المعلن الذي اتفق في الباطن على بطلانه

يظهر الطرفان للنكاح عقدا ، أو قولا ، أو حالا ، مـن             : وعرف الزواج الصوري بأن     
  . )٦(غير قصد لحقيقته

  .حكم النكاح الصوري : المطلب الأول 
وقـد  : ( أمريكا مع المجلس الأوروبي ما يـأتي       جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة في      

اتفق مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مع المجلس الأوروبي في هذا المأخذ، فكان مما ورد              
هو : صوريقرر المجمع أن الزواج ال    : في قرارات المجمع في دورته الثانية بالدانمرك      

الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه االله ورسوله، فـلا يتقيـدون           
بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل يتفـق أطرافـه علـى عـدم                
المعاشرة صراحة أو ضمناً، فهو لا يعدو أن يكون إجـراء إداريـاً لتحـصيل بعـض                 

                                         
  .زواج المصلحة ، وزواج الجنسية ، والزواج الأبيض ، والزواج الورقي : يسمى  و) ١(

الزواج الصوري ، حقيقته حكمه ، في الفقه الإسلامي للدكتورة نجلاء إبراهيم بركات ، كلية البنات الإسلامية بأسيوط : ينظر 
  ١٣١٤ص/٢م الجزء ٢٠١٨ سنة ٣٦العدد / ، منشور في مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

  ١٨٢ المصباح المنير للفيومي ص٣/٣٢٠ ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤/٤٧٣لسان العرب لابن منظور ) ٢(
  ٢/١٣٣٤عجم اللغة العربية المعاصر م) ٣(
شر دار النفائس للطباعة والن: الناشر ،  حامد صادق قنيبي-محمد رواس قلعجي : المؤلف ، ٢٧٨ ص معجم لغة الفقهاء   ) ٤(

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة ، والتوزيع
  .  ، منشور في موقع الألوكة ، قسم الكتب ٨الصورية في أصل العقود المالية ص : ينظر ) ٥(
  ١٣١٥الزواج الصوري ص: ينظر  ) ٦(
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 )٢١١٥(

 فهو أشبه بنكاح التحليل، لا يراد به النكاح حقيقة؛ بـل            المصالح، أو دفع بعض المفاسد،    
  .لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثاً

 لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهـذا    ؛والزواج الصوري على هذا النحو محرم ديانة      
العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقـصوده، فـلا يحـل               

  .الإقدام عليه
ه ظاهراً فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء، فإن أقر الطرفـان              أما حكم 

بصورية العقد، أو تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به مـن ملابـسات وقـرائن                 
قضى ببطلانه، أما إذا لم تثبت الصورية لديه فإنه يحكم بصحته قضاء متى ما تحققـت                

  .أركان الزواج وانتفت موانعه
 الحاجة إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا مـن خـلال     وإذا مست 

الزواج، فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة، فتُستوفى              
فيه أركانه وشرائطه، وتنتفي موانعه، ويجرى على وفاق الشريعة المطهرة، فلا يصرح            

  .)١(بغاياته ومقاصدهفيه بالتوقيت، ولا يعبث فيه أحد 
وقد علل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قراره هذا باشتمال الزواج الصوري على مفاسـد     

  .العبث بمقاصد النكاح واتخاذ آيات االله هزوا: كثيرة منها
واشتماله أحياناً علـى شـروط   ، وفساده غالباً؛ لعدم توفر أركانه أو فوات شروط صحته 

  .التصريح بالتوقيت في بعض صوره فيكون نكاح متعةو، فاسدة تُنافي مقصود العقد
والتصريح بنية الطلاق في بعض صوره فيكون نكاحاً بنية الطلاق، وهو نكـاح باطـل               
عند بعض الفقهاء، وصحيح عند بعضهم، لكنه مع صحته قد يلحق صاحبه الإثـم مـن                

ين مـن   جهة ما فيه من غشٍّ وخداع، أو من جهة ما يؤدي إليه في بلاد غيـر المـسلم                 
  .تشويه سمعة الإسلام والمسلمين

  .وما فيه من الشَّبهِ بنكاح التحليل، حيث إنه نكاح دلسة لا نكاح رغبة
ودخوله تحت باب التزوير والاحتيال على القوانين، وفي ذلك تشويه لـسمعة الإسـلام              
والمسلمين، وتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل إذا ترتب على هذا الزواج الصوري              

  .لحصول على امتيازات ماليةا

                                         
  ) ٦٨-٦٧ص(قرارات وتوصيات المؤتمر للمجمع المنعقد بالدانمرك )  ١(
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  )٢١١٦(

فلأجل هذه المفاسد حكَم المجمع بتحريم الزواج الصوري، لكنه فصل فـي صـحته أو               
   .)١(بطلانه، وأرشد إلى البديل الحلال

عقد النكاح مـن  :" ، ونصها )٢(وبالتحريم صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة      
اه ميثاقا غليظا ، فلا يجوز إبرام عقد النكاح مـن           العقود التي أكد االله عظم شأنها ، وسم       

  ".أجل الحصول على الإقامة 
الزواج الـصوري هـو     : (ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، فقد جاء في بيانهم الختامي           

الذي لا يقصد به أطرافُه حقيقةَ الزواجِ الشَّرعي، فلا يتقيد بأركانٍ ولا شـروط، وإنَّمـا                
مطيةً لتحقيقِ بعضِ المصالحِ فحسب، وهو على هذا النَّحوِ محرم شَـرعا؛ لعـدم              يتَّخَذُ  

توجه الإرادة إليه، ولخروجِه بهذا العقدِ عن مقاصِدِه الـشرعية، ولِمـا يتـضمنُه مـن                
    .)٣()الشُّروطِ المنافية لمقصودِه

  :صور النكاح الصوري : المطلب الثاني 
  : ورللنكاح الصوري ثلاث ص

  . أن يدعي رجل وامرأة أنهما زوجان: الصورة الأولى
وهذه الصورة عبارة عن دعوى تحتمل الصدق والكذب، ولا ينعقـد بهـا النكـاح فـي        

  . الحالين
فمن أهـل العلـم مـن    . أن يحكي ويمثل شخصان ما يتم به عقد النكاح: الصورة الثانية 

 هذه الصورة على نكاح الهـازل؛  ألحقها بنكاح الهازل، والذي يظهر أنه لا يصح تخريج    
لأن الهازل ينشئ قولا لا يريد معناه وحقيقته، وأما الممثل فإنه يحكي قول غيره الـذي                
يريد فيه لفظه ومعناه، سواء أكان هذا الغير معينا أم متَخَيّلاً، ولذلك فلا ينعقد بالتمثيـل                

  . والحكاية عقد النكاح
تم به عقد النكاح من إيجـاب وقبـول، دون قـصد            تلفظ العاقدين بما ي   : الصورة الثالثة 

للنكاح، وإنما المقصود تحصيل مصلحة أو دفع مضرة، وهذه الصورة قد ألحقها جماعة             
 فيه الخـلاف الـسابق ذكـره فـي          يجري ف - من أهل العلم المعاصرين بنكاح الهازل،     

                                         
  ). ١٠٠٠-٩٨٣ /٢(محمد يسري  . ي بلاد الغرب  دالأقليات المسلمة ف:  ينظر) ١(
   جمع وترتيب أحمد الدويش١٨/٩٨فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )  ٢(
 من شـهر جمـادى الأولـى عـام     ٧-٤ في الفترة من     -البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا         ) ٣(

  ٤١٧٢/https://dorar.net/feqhiaسنية موقع الدرر ال:  ينظر .هـ١٤٢٥
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 )٢١١٧(

ولا ، ولكن يشكل عليه أن الهزل عبث ولغو، فلا يحصل بـه منفعـة،               -المبحث الأول   
 دفع به مضرة، بخلاف هذه الصورة، فإنها قد تندفع بها مضار، وتحصل بها مصالح،             نت

  .  فلا يتحقق فيها أنها هزلكالحصول على الجنسية والإقامة، ونحوهما ،
والأقرب في مثل هذا أنه إذا اضطر الإنسان للتلفظ بما ينعقد به النكـاح مـن إيجـاب                  

  . كاح وقبول، فإنه لا يترتب عليه أحكام الن
قال :   عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        )١(ويمكن أن يستأنس لذلك بما في الصحيحين      

هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك ، أو              : " النبي  
أن يـا  : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه    : جبار من الجبابرة، فقيل   

لا تكـذبي حـديثي، فـإني       : أختي، ثم رجع إليها فقال    : ذه التي معك؟ قال   إبراهيم من ه  
أخبرتهم أنك أختي، واالله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليـه فقـام            

اللهم إن كنت آمنت بـك وبرسـولك، وأحـصنت          : إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت    
: ، قال الأعرج  "كض برجله   فرجي، إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ر          

اللهم إن يمـت يقـال هـي        : قالت: " إن أبا هريرة، قال   : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن     
اللهـم إن كنـت آمنـت بـك         : قتلته، فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ تصلي، وتقول        

وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكـافر، فغـط حتـى                
اللهـم إن   : فقالـت : " قال أبو هريرة  : عبد الرحمن، قال أبو سلمة    ، قال   "ركض برجله   

واالله ما أرسـلتم إلـي إلا       : يمت فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية، أو في الثالثة، فقال          
: شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام، فقالت           

  ". ةأشعرت أن االله كبت الكافر وأخدم وليد
، ومثل هذا القول لو أجري علـى  )أختي: (والشاهد فيه قول إبراهيم عليه السلام لزوجته   

وقد بوب  . ظاهره لعدّ ظِهارا أو تحريما، ولكنه لما كان ضرورة، لم ترتب عليه أحكامه            
بـاب إذا قـال   : ( في كتاب الإكراه بما يشير لهذا المعنى فقـال       )٢(البخاري في صحيحه  

  .)٣()هذه أختي، فلا شيء عليه: لزوجته وهو مكره

                                         
 ، ومسلم في باب فـضائل الخليـل         ٢٢١٧ ح ٣/٨٠خرجه البخاري في باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه           أ)  ١(

  ٢٣٧١ ح٤/١٨٤٠إبراهيم عليه السلام 
)٧/٤٥)  ٢  
)٣  (md١ev/co.iswy://httpفضيلة الأٌستاذ الدكتور خالد بن عبداالله المصلح  بتصرف من فتوى ل.  
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  )٢١١٨(

  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على من ختمت به الرسـالات،               

  :نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أولي التقى والمكرمات ، وبعد 
   "لنكاح ا عقدالنية في عدم  أثر" بإنهاء هذا البحث الموسوم بــعليتعالى فقد من االله 

  :وقد توصلت فيه إلى النتائج التالية 
حتى تـنكح زوجـا     : جاء لفظ النكاح في القرآن الكريم بمعنى العقد إلا في قوله تعالى             

  .غيره ، فالمراد به الوطء ، ويؤيد ذلك حديث العسيلة 
عقد النكاح من الهازل يقع لازما ، وذلك أن الهزل بهذه العقود يعد استخفافا من العاقـد                 

لشريعة، والتساهل معه يفتح بابا عظيما للشر، بأن يتلاعب النـاس بـالعقود، إذ              بحدود ا 
كلما أراد أحد أن يبطل عقد نكاح فما عليه إلا أن يدعي أنه كان هـازلا، وبهـذا تفـسد         
معاملات المسلمين، سيما في هذه العقود الخطيرة التي يترتـب عليهـا حِـلُّ الفـروج                

الهزل صار ذلك وسيلة لتضييع الحقوق والتلاعب       وتحريمها، فإذا كانت عرضة للعب و     
  .بكرائم المسلمين

ره لاينعقد ، لانعدام الاختيار في العقد ، والذي يفقد أهلية العاقـد فـي هـذه                 كونكاح الم 
  .الحال

  .؛ لأنه لم يقصد لفظ النكاح ، فأشبه الإكراه على الأرجح ونكاح التلجئة لا ينعقد 
دم توجه الإرادة إليه، ولخروجـه بهـذا العقـد عـن      لع؛والزواج الصوري محرم ديانة   

  .مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل الإقدام عليه
أما حكمه ظاهراً فيتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء، فـإن أقـر الطرفـان             

ت وقرائن قضى   بصورية العقد، أو تيقن القاضي ذلك من خلال ما احتف به من ملابسا            
أما إذا لم تثبت الصورية لديه فإنه يحكم بصحته قضاء متى ما تحققت أركان              وببطلانه،  

  . وانتفت موانعه، وتوفرت شروطه،الزواج
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . واالله أعلم 

 


